
 

 
 
 

 

  بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصريبمناسبة 

 

 2019 مارس 21 فيالمنامة 

 

الذي هو اليوم عام، ومارس من كل  21 فيللقضاء على التمييز العنصري  الدوليباليوم  يحتفل العالم

الذي ولدائم السلام ا بأهمية إحلال منهاا وذلك إيمان، 1966عام  المتحدة للأممالعامة  الجمعيةاعتمدته 

أو اللغة أو الدين  رق أو الجنسالعن لنظر عابغض  الحق في المساواة وعدم التمييز على بشكل أساسييرتكز 

الدولية الصكوك  يعجمنصري في ز العلتمييحظر ا تم حيث، أو الاختلاف السياسي أو غير ذلك أو العقيدة

اتخاذ  من خلال هوره وأشكالصكافة ييز بعلى التموعلى الدول مهمة القضاء ، الأساسية لحقوق الإنسان

 .إدامته و تعمل علىصري ألعنامييز تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي قد تتسبب في الت

الإيديولوجيات لمتصاعدة ومية االقو تخفيف ومكافحة الشعوبيةشعار "ويأتي موضوع هذا العام تحت 

، تمييز العنصريالا يغذي ممائمة ة القتنتشر الحركات العنصرية المتطرف"،  حيث المتطرفة العرقية

ة والحقوق، ولديهم في الكرام ساوونومت اعلى أن جميع البشر يولدون أحرارًهذا العام حيث يؤكد شعار 

 يتها. هورفا عاتهمفي تنمية مجتم ومتساوية بناءةالقدرة على المساهمة بصورة 

 ز وحافلرصيد متمي ين منلكة البحره ممتمتلك بما لتشيد المناسبة هذه الوطنية المؤسسة وتنتهز

 احبص لحضرة حيالإصلا المشروع ظل فيجميع أشكال التمييز العنصري نبذ  صعيد علىبالمنجزات 

على أن:  من دستور مملكة البحرين 4ادة أكدت المفقد ، ورعاه الله حفظه المفدى البلاد عاهل الجلالة

نينة ساواة والأمن والطمألحرية والم، وااطنينالعدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المو)

ى والعمل عل، (ا الدولةجتمع تكفلهت للمعامابين المواطنين د والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص

 ومكافحة عنفال ونبذ خرالآ امواحترب، والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشع التسامح ثقافةنشر 

 .بجميع أشكاله التعصب

صري التمييز العنوالعنصرية  كافحةصلة بمالدولية ذات ال اتملكة إلى عدد من الاتفاقيالمانضمت كما 

ة ص بالحقوق الاقتصاديلدولي الخاعهد اة، والالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيأبرزها: من 

 .1965نصري لعام لتمييز العاشكال يع أالدولية للقضاء على جموالاجتماعية والثقافية، والاتفاقية 

 2014( لسنة 26رقم )ها ون إنشائانفي ق اردةوانطلاقا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الو

ة  مملكفيزيز وحماية حقوق الإنسان الرامية إلى تعو 2016( لسنة 20والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )

ع مبالتعاون عنصري تقوم التمييز ال ونبذ اواةالبحرين، فإن المؤسسة الوطنية وفي سبيل تعزيز سياسة المس

دراسة و، الموازيةورية ودلوالتقارير ا الآراء الاستشارية، الجهات ذات الصلة من خلال تقديمجميع 

تلقي الشكاوى  فضلا عن، نلإنسااقوق لحالمعايير الدولية التشريعات والتأكد من مدى مواءمتها مع 

  .لمساعدة القانونيةوتقديم ا

*  *  * 


